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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم التخريخ عند المتقدمين والمحدثين، وأهم الكتب المصنفة فيه.
الكلمات الافتتاحية: المتقد، المتأخر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مفهوم التخريخ عند المتقدمين والمحدثين، وأهم الكتب المصنفة فيه.

II. موضوع المقالة 
- التخريج عند المتقدمين من أهل الحديث:

التخريج عند المتقدمين من أهل الحديث هو مجرد عزو الحديث إلى أغلب الكتب التي أخرجته لا يحدد الكتاب الذي به الحديث -أي: الكتاب الفقهي الذي في داخل كتاب الحديث ككتاب الصلاة أو الصوم أو الحج مثلًا- ولا يحدد الجزء الذي به هذا الحديث، ولا الصفحة التي بها هذا الحديث، ولا يحدد الراوي الذي روى الحديث.

إذن هو ينقص عن تخريج الحديث عدة أمور: تحديد الكتاب، وتحديد الباب، وتحديد الجزء، وتحديد الصفحة، وعدم ذكر الراوي الأعلى للحديث.

تخريج الحديث عند المحدثين:
هو أن يذكر الحديث في مصدره -يعني: الكتاب الأصلي مثلًا رواه البخاري- ثم يذكر الكتاب في كتاب الصلاة، ثم يذكر الباب، باب رفع اليدين في الصلاة، ثم يقال مثلًا: الجزء الأول صفحة (20) مثلًا عن ابن عمر؛ فتخريج الحديث يبين اسم الكتاب الذي به الحديث، واسم الكتاب الذي بداخل ذلك الكتاب، وعنوان الباب الذي به الحديث، ورقم الجزء، ورقم الصفحة، ثم الراوي الأعلى الذي روى هذا الحديث. فالتخريج عند المحدثين تخريج بالتفصيل وليس تخريجًا إجماليًّا.

فائدة: القرون الأولى: الأول، والثاني، والثالث الهجري، هي عصور التدوين السنة، وهي عصور الرواية بالمسانيد، وما جاء بعد ذلك كان يرجع إلى ما ألف في هذه القرون بأسانيدها إلى السابقين من أهل القرون الأولى، وأهل القرون الأولى الثلاثة مشهود لهم بالسبق، ومشهود لهم بالتقوى والورع، ومشهود لهم بأنهم خير الأمة، قال -صلى الله عليه وسلم: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، فالحد الفاصل بين المتقدمين من أهل الحديث والمتأخرين هو رأس المائة الثالثة الهجرية. 

كان العلماء بعد ظهور المصنفات المنهجية في السنة يطلقون التخريج على إيراد الحديث بإسناده في مصدر ما من مصادر السنة؛ لكن هذا الاصطلاح قد خفَّت حدته كثيرًا عن المتأخرين حتى كاد يتلاشى بينهم وإن ظل قائمًا على ندرة حتى عصرنا هذا، يعرف ذلك من كلامهم كقول الحافظ العراقي في كتابه (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد): فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، وإن كان قد عُلم أنه فيه، ويقصد به إيراد الحديث وذكره في الكتاب. وكذلك راجع (حاشية شيخ الإسلام محمد بن سالم الحفني على السراج المنير شرح الجامع الصغير) حيث يلتمس مخرجًا لقول السيوطي في جامعه في جزء من تخريجه فيقول: الأحاديث المخرجة، أي: المذكور رواتها الذين خرجوها، ويفهم ذلك أيضًا من قول الأستاذ محمد عبد العزيز الخولي في كتابه (مفتاح السنة) أو (تاريخ فنون الحديث)؛ حيث يقول: وقد صُنف في زمان مالك موطئات كثيرة في تخريج أحاديث ممن شارك مالكًا في الشيوخ، ومن قوله في المرجع نفسه: التصنيف على الأبواب: وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيره إلى آخره، مما يوضح المعنى الذي أشرنا إليه. من هذه الكتب التي تشير إلى التخريج قديمًا -أي: ذكر الكتاب فقط الذي به الحديث- كتاب (تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه) للحافظ العراقي زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي.

نذكر منه نموذجًا على سبيل المثال: قال الحافظ العراقي في تخريج الأحاديث في هذا الكتاب: الباب الأول: حديث: «إنما الأعمال بالنيات» قال: متفق عليه من حديث عمرَ بنِ الخطاب؛ فلم يذكر هنا إلا جزءًا من الحديث، ثم إنه قال: في البخاري ومسلم، ولم يشر في أي كتاب في البخاري وفي مسلم؟ ولا في أي باب؟ ولا في أي جزء؟ ولا في أي صفحة؟ 

وهكذا: يذكر الراوي الأعلى فقط ثم يذكر اسم الكتاب الذي به الحديث، ولا يذكر الكتاب الذي بداخل الكتاب -الكتاب الفقهي- ولا الباب الذي به الحديث ولا رقم الجزء ولا رقم الصفحة، وهكذا حتى انتهى من تخريج هذا الكتاب الذي عنوانه (تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه). 

والذي ينظر أيضًا في كتابه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الأخبار) يجد نفس المنهج.

وذكرنا ستة أحاديث كمثال لهذا التخريج المتقدم أو عند المتقدمين من تخريج العراقي هذا.

ونكمل ببعض الأحاديث من نفس الكتاب الذي خرجه العراقي، قال: الحديث الثامن: «لا تُنكح المرأة المرأة» قال: أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن بلفظ: «لا تزوِّج».

الحديث التاسع: إنه -عليه السلام- احتج بذم أبي سعيد الخدري على ترك استجابته وهو يصلي بقوله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}، كذا قال الخدري، وهو وهم تبع فيه الإمام فخر الدين والغزالي، والصواب أبي سعيد المعلى كما رواه البخاري، يعني: أعطى فوائد أخرى، وبين خطأ من قال: أن صاحب القصة أبو سعيد الخدري، وبين أنه أبو سعيد بن المعلى.

ولنضرب مثالًا بكتاب آخر يتبع نفس المنهج ويكتفي بذكر اسم الكتاب الذي به الحديث -وهذه عادة المتقدمين- فالتخريج عند المتقدمين يكتفى فيه بذكر اسم الكتاب الذي فيه الحديث، وقد يذكر أحيانًا الراوي الأعلى، وقد تكون هناك بعض الفوائد إلا أن الأصل أنه يذكر الكتاب الذي به الحديث فقط.

من هذه الكتب أيضًا غير الكتاب الذي سبق للعراقي كتاب (الأحاديث الموافقات العوالي) للحافظة زينب بنت كمال الدين أحمد بن عبد الرحيم المقدسية -المتوفاة سنة 740 هجرية- تخريج الحافظ أبي محمد علم الدين القاسم بن محمد البرذالي -المتوفى سنة 739 هجريًّة.

نذكر بعض التخاريج التي خرجها البرذالي؛ حتى نعلم أنَّهم كانوا يقتصرون على اسم الكتاب فقط ولا يذكرون الكتاب الفقهي ولا الباب ولا رقم الجزء ولا رقم الصفحة ولا الراوي الأعلى للحديث إلا نادرًا:

جاء الحديث الأول من هذا الكتاب الذي خرجه البرذالي:

تقول راوية الكتاب: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة قال: أخبرنا عبد المنعم بن كليب قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بيان قال: أخبرنا أبو الحسن بن مخلد قال: أخبرنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني، عن راشد بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} (الأنعام: 65)؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «أما إنها كائنة ولم يأتِ تأويلها بعد» قال البرذالي في تخريجه: رواه الترمذي عن ابن عرفة؛ فاكتفى بقوله: (رواه الترمذي)، ولم يحدد في أي كتاب من كتب سنن الترمذي ولا في أي باب ولا في أي جزء ولا في أي صفحة.

الحديث الثاني: وبه -أي: بنفس الإسناد السابق- إلى ابن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَقرأ الحائض ولا الجنبُ شيئًا من القرآن»، رواه الترمذي.

- التخريج عند المتأخرين، تعريفه وضوابطه: 

بدأ إطلاق التخريج على إيراد الحديث بإسناده ينحسر بدءًا من المتأخرين من المحدثين وبخاصة بعد أن بدأ طور التهذيب في السنة خلال الربع الأخير من القرن الرابع الهجري وظهور المراجع التي تعني بجمع بعض المصادر أو التقاء الأحاديث وعزوها إلى مصادرها الأصلية، ووجدت تبعًا لذلك حدود وضوابط لم تكن عند المتقدمين منهم نتيجة اكتمال تدوين السنة وارتقائها من درجات الكمال.

فتعريف التخريج عند المتأخرين: هو عزو الحديث بعد التفتيش عن حاله إلى مخرجيه من المصادر المعتبرة عند أئمة الحديث، والتي تُروى فيها الأحاديث بالأسانيد مستقلةً بمؤلفيها، ثم تطور ذلك التعريف في القرن الأخير إلى ذكر الكتاب والباب ورقم الجزء ورقم الصفحة.

- موضوع علم التخريج:
هو موضوع الحديث الشريف نفسه ضرورة أن الوسيلة للتعرف على مواطنه من شتى مصادره، والمراد به ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أي: بالحديث- من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية في الحركات وفي السكنات وفي اليقظة وفي المنام، وما أضيف إلى الصحابي أو التابعي من قول أو فعل ليس للاجتهاد فيه نصيب، ودراسة أسانيدها ومتونها وتحرير ألفاظها، كل هذا موضوع علم التخريج.

أما منزلة علم التخريج:
فقد تكلمنا عنها وبينا في مقدمة الكلام الفائدة من هذا العلم، وأنه لا يستغني عنه محدث ولا مفسر ولا فقيه ولا لغوي؛ إذ الكل يعتمدون على الحديث؛ فلا بد أن يعرف موطنه -أي: مكانه- في كتب الحديث حتى نصل للحكم عليه ونأخذ منه قاعدة فقهية أو تفسيرًا لآية قرآنية؛ فلا بد أن نعلم حال ذلك الحديث، ولا يكون ذلك إلا بتخريج الحديث؛ فهو من أشرف العلوم؛ إذ يُتوصل به إلى معرفة الأحاديث ودرجتها، تلك الأحاديثُ التي هي الأصل الثاني للتشريع ومناط الأحكام، وبها يعرف الحلال من الحرام، وهي التي تفجرت منها بحار العلوم الفقهية، وتزينت بجواهرها التفاسير القرآنية والشواهد النحوية، والدقائق الوعظية والعقيدة الإيمانية، وهي التي تسلك بصاحبها نهجَ السلامة، وتكون سببًا في إحلاله دار الكرامة، وهي مرجع للأصولي وإن برز في فنه ومرجع للفقيه أيضًا.

- فائدة علم التخريج:

والفائدة ترجع إلى نفس المنزلة، ففائدته هي وضع يد الباحث على الحديث الذي يريده بسرعة ويسر من مواقعه في مصادره المعتبرة والمتنوعة عند أئمة الحديث، مع معرفة درجته التي قررها له العلماء؛ كما يساعده على الإحاطة بكثير من الأحاديث، وهي ذخيرة المحدث في هذه المصادر المختلفة، وبمعرفة مذاهب العلماء ومناهجهم فيها من حيث التأليف والحكم على الأحاديث بما يقتضيه من صحة أو حسن أو ضعف أو وضع، بعد معرفة أحكامهم على الرجال وغير ذلك من الأمور.

وبالجملة: فهو العلم الذي ينمي مدارك المحدث ويوسع آفاقه، ويجعله على معرفة قوية بكل ما يتصل بجوانب الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من علوم ومعارف.

هذا؛ وإن من تمام تخريج الحديث ذكر راويه الأعلى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند تعدد رواته؛ لأنه إذا علمنا أن الحديث أتى من أكثر من راوٍ وتعددت روايته ينتقل الحديث من كونه آحادًا إلى كونه متواترًا، ثم بيان درجة الحديث، وهذه وإن كانت زائدة على التخريج إلا أنها هي الثمرة المرجوة من تخريج أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

سؤال: هل العزو إلى الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا من طريق التلقي عن الشيوخ -يعني: لم تروَ في هذه الكتب بأسانيد المؤلف وإنما جمعها أخذًا من المصنفات السابقة دون ذكر سلسلة له لهذه المصنفات- هل هذا يعتبر تخريجًا أم لا؟:

أقول: هذا لا يعتبر تخريجًا؛ وإنما هو مجرد عزو لمصدر من المصادر؛ إنما التخريج -كما قلت- وأؤكد لا بد أن يكون الحديث بالسند المتصل من المؤلف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

أقول: وأما العزو إلى الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا عن طريق التلقي من الشيوخ وإنما من المصنفات السابقة؛ فلا يعتبر العزو إليها تخريجًا على الاصطلاح في فن التخريج؛ وإنما هو مجرد تعريف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا، وهذا النوع من العزو يُلجأ إليه عند العجز عن معرفة مصدر الحديث الأصلي؛ فينزل في عزوه نزولًا غير مستحسن، وهو غير لائق بأهل العلم؛ لا سيما أهل الحديث.

ومن هذه الكتب التي لا تعتبر مصدرًا أصليًّا من كتب السنة:
- الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام مثل كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر، وكذلك الكتب التي جمعت الأحاديث على ترتيب أحرف المعجم ككتاب (الجامع الصغير) للسيوطي، وكتاب (الجامع الكبير) له، ثم باقي الكتب الأخرى التي جمعت الأحاديث من كتب السنن المتقدمة على أي شكل كان، مثل (الأربعين النووية) و(رياض الصالحين) كلاهما للنووي وغيرهم، قول: هذه الكتب تعتبر مفاتيحَ للتخريج يُستعان بها على موطن الحديث في كتب الحديث.

- بيان مرتبة الحديث:

وهناك سؤال آخر: هل يشترط في التخريج بيان مرتبة الحديث، يعني: هل لا بد من أن يحكم المخرج للحديث عليه فيقول: صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا؛ هل هذا عمل أساسي في التخريج؟:

أقول: هذا عمل مكمل وهي ثمرة التخريج، لكن الهدف الأساسي للتخريج أن يذكر أين يوجد الحديث؟ في أي كتاب؟ وفي أي باب؟ وفي أي جزء؟ وفي أي صفحة؟ فإذا ذكر المخرج الحكم على الحديث يكون قد أتى بفائدة عظيمة؛ لكن الحكم على الحديث غير التخريج، بمعنى: أن الحكم على الحديث يحتاج إلى دراسة السلسلة؛ فهو بهذا يخضع لعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، أما التخريجُ فمهمته الإشارةُ إلى موطن الحديث في كتب الحديث، فإن ذكر الحكم على الحديث كان ذلك شيئًا طيبًا وجميلًا، لكنه زائد على التخريج.

قلت في ذلك: إن الحكم على الحديث وبيان درجته من الصحة وغيرها من الحسن أو الضعف ليس عملًا أساسيًّا في التخريج؛ وإنما هو عمل مكمل للفائدة يؤتَى به عند الحاجة؛ فمهمة التخريج عزو الحديث إلى موطنه الأصلي ونسبته إلى الكتاب الذي أخرجه، أما بيان الرتبة فهذا عمل آخر يعتمد أساسًا على دراسة الأسانيد والقيام بالترجمة لكل راوٍ من رواة الحديث، ثم يكون الحكم على الحديث بناء على تلك الدراسة للأسانيد.

مكانة التخريج بين سائر العلوم:

إن كل مشتغل بالعلوم الشرعية؛ لا سيما علم الحديث، عليه أن يعرف فن التخريج؛ بل وعليه أن يتقن ذلك الفن؛ إذ لا يقبل محدث ألا يعرف كيف يهتدي إلى مصدر الحديث الأصلي، كما أنه لا يسوغ لمن يشتغل بالعلوم الشرعية وما يتعلق بها أن يستشهد بأي حديث أو يرويَه إلا بعد معرفة من رواه من العلماء والمصنفين في كتابه مسندًا.

- أول ما أُلف من كتب التخريج:

في القرن الأول وما يليه من القرون الأولى لم يكن العلماء بحاجة إلى هذا العلم؛ فلقد كانت ذاكرتهم قوية وحافظتهم متوقدة، بحيث كان إذا سئل أحدهم عن حديث ما أشار في التو إلى أصله ومصدره، والكتاب الذي جاء فيه، والباب الذي ناسب ذكره لهذا الحديث، وكانوا على علم كامل بكيفية تأليف كتب الحديث وغيرها، حتى إذا تقدم الزمن وقل اطلاع الناس على كتب الحديث ومصادر السنة الأصلية، وأصبح الكثير لا علم له بكيفية تأليف مصادر السنة، صَعُب على الناس -حتى على الكثير من العلماء غير المتخصصين في الحديث- معرفة مواضع الأحاديث التي استشهد بها المصنفون في العلوم الشرعية وغيرها كالفقه والتفسير والتاريخ وغير ذلك؛ فقام بعضُ العلماء وشمروا عن ساعد الجد؛ فخرجوا أحاديث بعض الكتاب المصنفة في غير الحديث، وعزوا تلك الأحاديثَ إلى مصادرها من كتب السنة الأصول، وذكروا طرقها، وتكلموا على بعضها أو كلها بالتصحيح والتضعيف حَسْب ما يقتضيه الحال، فظهر ما يسمى بكتب التخريج.

وكان من أوائل تلك الكتب التي خرج الخطيب البغدادي المتوفى سنة 493 هجرية أحاديثها وأشهرها:

1- (تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب) للشريف أبي القاسم الحسني.

2- (تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب) لأبي القاسم المهراني.

3- (تخريج أحاديث المهذب) تصنيف محمد بن موسى الحازمي الشافعي المتوفى سنة 584 هجرية، وكتاب (المهذب) هو كتاب في الفقه الشافعي تصنيف أبي إسحاق الشيرازي.

ثم توالت كتب التخريج بعد ذلك، وكان منها أسفار في ذلك الفن كتب مطولة؛ فمن هذه الكتب المطولة:

1- (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) للزيلعي.

2- (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير) لابن حجر العسقلاني.

وكتاب (نصب الراية) في تخريج الأحاديث التي وردت عند الأحناف في (الهداية)، و(تلخيص الحبير) هو تخريج الأحاديث التي وردت في كتاب (الرافعيّ الكبير) في الفقه الشافعي.

3- ثم جاء كتاب (الشافِ الكافِ في تخريج أحاديث الكشاف) لابن حجر العسقلاني، والمراد به كتاب (الكشاف) في التفسير للزمخشري، به أحاديث الإمام ابن حجر العسقلاني خرج هذه الأحاديث في ذلك الكتاب.

4- والإمام أبو حامد الغزالي له كتاب عظيم يعرف بـ(إحياء علوم الدين) به الكثير من الأحاديث الضعيفة؛ بل والموضوعة، قيض الله -سبحانه وتعالى- مَن خدم ذلك الكتاب؛ فيقرأ فيه بلا خوف؛ إذ حكم العراقي على أحاديثه وبين الصحيح منها من الضعيف، وسمى الكتاب (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) للحافظ العراقي.

ثم تباعدت الأيام ووصل الأمر ببعض الباحثين أن يعلم أن الحديث في (صحيح البخاري) مثلًا أو في (مسند الإمام أحمد) ومع ذلك لا يستطيع أن يهتدي إليه ليقوم بتوثيقه؛ فجاء دور علماء الحديث المحدثين؛ فقاموا في "جامعة الأزهر" بعمل موسوعة في السنة التي كان الهدف منها تخريج كل حديث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كالأحاديث التي يمكن الوصول إليها؛ فحولوا أحاديثَ السنة إلى رسائلَ في تخصص الماجستير، والعالمية، والدكتوراه، وقاموا بتخريج كم كبير من الأحاديث؛ فخرجوا (مسند الإمام أحمد بن حنبل) وهو يشتمل على حوالي أربعين ألف حديث تقريبًا بالمكرر، وبدون المكرر حوالي ثلاثين ألف حديث تقريبًا، وخرجوا كتاب (السنن الكبرى) للبيهقي، ويشتمل أيضًا على أكثر من عشرين ألف حديث، وخرجوا (المعجم الكبير) للطبراني و(الأوسط) و(الصغير)، وبهذه المعاجم ما يزيد على خمسين ألف حديث.

كما أنهم يقومون الآن بتخريج الكثير من كتب السنة، وكان عملهم في تلك الموسوعة الحديثية عزوَ الحديث إلى مصدره الأصلي، مع بيان اسم الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة التي بها هذا الحديث، ودراسة أسانيد كل حديث، ثم الحكم على هذا الإسناد بالصحة أو الحسن أو الضعف، وهذا العمل قائم على قواعد وأصول وضعها العلماء السابقون، وزاد عليها المحدثون.

بهذه القواعد استطاعوا أن يخرجوا الكثير من أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

- أشهر كتب التخاريج:

لقد نَمَا ذلك العلم واشتد سوقه نتيجة لإعمال الفكر في هذا المجال، ظهرت عشرات الكتب من كتب التخريج وهي مشهورة كثيرة، منها:

- (تخريج أحاديث المهذب) لأبي إسحاق الشيرازي، تصنيف محمد بن موسى الحازمي 584 هجرية.

- (تخريج أحاديث المختصر الكبير) لابن الحاجب، تصنيف محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى 744 هجرية.

- ثم كتاب (نصب الراية لأحاديث الهداية)، تصنيف عبد الله بن يوسف الزيلعي سنة 762 هجرية.

- (تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري) للحافظ ابن حجر 852 هجرية.

- ثم كتاب (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي) تصنيف عمر بن علي بن الملقن 804 هجرية.

- (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) تصنيف عبد الرحمن بن الحسين العراقي 806 هجرية.

- (تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب) للحافظ العراقي.

- (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للرافعي) تصنيف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 852 هجرية.

- (الدراية في تخريج أحاديث الهداية) للحافظ ابن حجر أيضًا.

- (تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي) تصنيف عبد الرءوف المناوي المتوفى 1031 هجرية.
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